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الحق في التنمية  - ٢٢٣/٥٧

إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، الذي يعرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـى تعزيـز التقـدم الاجتمـاعي وتحسـين مسـتويات المعيشـة 
في جو يتسم بمزيد من الحرية، فضلاً عن استخدام الآليات الدولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب، 

وإذ تذكِّـر بـأن إعـلان الحـق في التنميــــة، الـذي اعتمدتــه الجمعيـة العامـة فـــي قرارهـا ١٢٨/٤١ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديســمبر 
١٩٨٦، قـد أكـد أن الحـق في التنميـة هـو حـق مـن حقـوق الإنسـان غـير القابلـة للتصـرف وأن تكـافؤ الفـرص مـن أجـل التنميـة هـو حـق للأمــم 

وللأفراد الذين يكونون الأمم على حد سواء، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي في التنمية، 

وإذ تذكِّر أيضا بجميع قراراا السابقة وقرارات لجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن الحـق في التنميـة، ولا سـيما قـرار اللجنـة ٧٢/١٩٩٨ 
المـؤرخ ٢٢ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨ بشـأن الحاجـة الملحـة إلى مواصلـة السـير قدمـا مـن أجـل إعمـال الحـق في التنميـة علـى النحـو المبـــين في إعــلان 

الحق في التنمية(١)، 

وإذ تؤكد من جديد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمراً واقعـا لكـل شـخص، علـى النحـو المبـين في إعـلان الأمـم المتحـدة 

بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(٢)، 

وإذ تشـدد علـى ضـرورة اتخـاذ تدابـير عاجلـة لتنفيـذ الأهـداف والغايـات الـتي قررـا جميـع المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة والـــدورات 

الاستثنائية الكبرى التي عقدـا الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها الأهـداف والغايـات المنصـوص عليـها في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة الـتي تحظـى 

بأهمية قصوى في إعمال الحق في التنمية، 

وإذ تشدد أيضا على أن إعلان وبرنـامج عمـل فيينـا(٣) أكـدا مـن جديـد علـى أن الحـق في التنميـة حـق عـالمي غـير قـابل للتصـرف 

وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسي في التنمية، 

 __________

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٢)
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وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمي المعرب عنـه في المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري، وكراهيـة الأجـانب ومـا 

يتصـل بذلـك مـن تعصـب، الـذي عقـد في ديربـان، جنـوب أفريقيـا، في الفـترة مـن ٣١ آب/أغسـطس إلى ٨ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١، مــن أجــل 

تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، والتقيد ا وحمايتها على صعيد العالم(٤)، 

وإذ تلاحـظ نتـائج المؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـــارة العالميــة الــذي عقــد في الدوحــة خــلال الفــترة مــن ٩ إلى ١٤ تشــرين 

ــني بتمويـل التنميـة، الـذي عقـد في مونتـيري، المكسـيك، خـلال الفـترة مـن ١٨ إلى ٢٢ آذار/ مـارس  الثاني/نوفمبر ٢٠٠١(٥)، والمؤتمر الدولي المع

 ،(٦)٢٠٠٢

ـــدت  وإذ تحيـط علمـا مـع التقديـر بقـرار لجنـة حقـوق الإنســــــــــــــان ٦٩/٢٠٠٢ المـؤرخ ٢٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢(٧)، الـذي أي

اللجنة فيه الاستنتاجات المتفق عليها للفريق العامل المعني بـالحق في التنميـة، الـتي اعتمـدت بتوافـق الآراء خـلال دورة الفريـق العـامل الـتي عقـدت 

خلال الفترة من ٢٥ شباط/فبراير إلى ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢(٨)،  

تؤيد الاستنتاجات المتفق عليها للفريق العامل المعـني بـالحق في التنميـة(٨)، علـى نحـو مـا اعتمدتـه لجنـة حقـوق الإنسـان  - ١
في قرارها ٦٩/٢٠٠٢(٧) التي تشكل أساسا وطيدا لاتخاذ مبادرات أخرى دف تعزيز الحق في التنمية وإعماله؛ 

تحيـط علمـا بتـأجيل دورة الفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة، بسـبب عـــدم توافــر التقريــر المعــني بقضايــا التنميــة  - ٢

الدولية، ويب بالخبير المستقل المعني بـالحق في التنميـة أن يقـدم هـذا التقريـر المتمـيز في وقتــــه في الـدورة المقبلـة للفريـق العـامل المقـرر عقدهـا في 

الفترة من ٣ إلى ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٣؛ 

تشدد على أهميـة المبـادئ الأساسـية، الـتي تشـكل دعامـة لأهـداف الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، مثـل المسـاواة،  - ٣

والإنصـاف، وعـدم التميـيز، والشـفافية، والمسـاءلة، والمشـاركة والتعـاون الـدولي، بوصفـها مبـادئ حاسمـة لتعميـم الحـق في التنميـة علـــى الصعيــد 

الدولي؛ 

ـــة مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان عملــها في مجــال البحــث والتحليــل بشــأن المبــادئ  تؤكـد أهميـة مواصل - ٤

الأساسـية المذكـورة أعـلاه، وتدعـو مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان إلى أن يقـوم، بالتشـاور مـع مؤتمـــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 

ـــدأ الإنصــاف وتطبيقــه علــى  والتنميـة، ومنظمـة التجـارة العالميـة وجميـع المنظمـات والمؤسسـات الدوليـة ذات الصلـة، بتقـديم تقريـر عـن أهميـة مب

سبيل الأولوية، على الصعيدين الوطني والدولي، مراعيا في ذلك بشكل تام استنتاجات الفريق العامل المعني بالحق في التنمية؛  

__________

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٣)

 .Corr.1 و A/CONF.189/12 انظر (٤)

 .A/C.2/56/7 انظر (٥)

ــــع  ــــم المبي ــــم المتحــــدة، رق ـــــارس ٢٠٠٢ (منشــــورات الأم ـــة، مونتـــيري، المكســـيك، ١٨ – ٢٢ آذار/م تقريـــر المؤتمـــر الـــدولي المعـــني بتمويـــل التنمي (٦)
 .(A.02.II.A.7

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٧)

 .E/CN.4/2002/28/Rev.1 انظر (٨)
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تدعو المفوض السامي، في السياق المذكور أعلاه، إلى طلب دعـم هـذه المنظمـات وتعاوـا في إعـداد التقريـر المطلـوب  - ٥

لعرضه على لجنة حقوق الإنسان في دورا التاسعة والخمسين؛ 

تؤكـد مـن جديـد الالتزامـات بتنفيـذ الأهـداف والغايـات الـتي قررـــا جميــع المؤتمــرات ومؤتمــرات القمــة والــدورات  - ٦

الاستثنائية الكبرى التي عقدا الأمم المتحدة والالتزامات المتعهد ا في جمعية الألفية، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛ 

ـــة أمــر حاســم لتحقيــق المقــاصد والأهــداف والغايــات التي قررــا جميــع المؤتمــرات  تـدرك أن إعمـال الحـق في التنمي - ٧

ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الكبرى الـتي عقدـا الأمـم المتحـدة بمـا في ذلـك تلـك المنصــــوص عليـها فــي إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن 

الألفية(٢)؛ 

تؤكد من جديد الحاجة إلى بيئة دولية مواتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛  - ٨

تؤكـد مـن جديـد أيضـا أن الـدول تتحمـل المسـؤولية في المقـام الأول عـن توفـــير الظــروف الوطنيــة والدوليــة المواتيــة  - ٩

لإعمال الحق في التنمية وعلى أا ملتزمة بالتعاون فيما بينها تحقيقاً لتلك الغاية؛ 

تؤكد من جديد كذلك أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي مـن أجـل تنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا(٣)، الـذي  - ١٠

يرى أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشـابكة، والـذي يجعـل أيضـا مـن الإنسـان محـور التنميـة، وتـدرك أنـه 

ــع حقـوق الإنسـان، فـإن غيـاب التنميـة لا يمكـن التـذرع بـه لتـبرير الحرمـان مـن حقـوق الإنسـان المعـترف  بالرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجمي

ا دوليا؛ 

تؤكد الأهمية الحاسمة لتحديـد وتحليـل العقبـات الـتي تعرقـل الإعمـال الكـامل للحـق في التنميـة علـى الصعيديـن الوطـني  - ١١

والدولي، وتدرك أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها، بمـا فيـها الحـق في التنميـة، مسـؤولية ملقـاة علـى عـاتق الـدول، علـى النحـو المنصـوص عليـه 

في المادة ٣ من إعلان الحق في التنمية، وتؤكد من جديد العلاقة الوطيدة الرابطة بين الأمرين؛ 

تؤكد أهمية مواصلة المناقشة، في إطار الفريق العامل المعني بـالحق في التنميـة، بشـأن مسـألة وضـع آليـة مناسـبة للمتابعـة  - ١٢

الدائمة من أجل رصد إعمال الحق في التنمية؛ 

تؤكـد أن العولمـة، علـى الرغـم مـن كوـا تتيـح فرصـا وتمثـل تحديـات، فـإن عمليـة العولمـــة تظــل غــير كافيــة لتحقيــق  - ١٣

الأهداف المتمثلة في إدماج جميـع البلـدان في عـالم معـولم، وتشـدد علـى ضـرورة وضـع سياسـات واتخـاذ تدابـير علـى الصعيديـن الوطـني والعـالمي 

من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون جامعة شاملة منصفة؛ 

تدرك أن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان الناميـة مـا تـزال واسـعة بشـكل غـير مقبـول رغـم الجـهود  - ١٤

المتواصلة التي يبذلها اتمع الدولي، وأن البلـدان الناميـة مـا تـزال تواجـه صعوبـات في المشـاركة في عمليـة العولمـة، وأن العديـد منـها يواجـه خطـر 

التهميش ومن ثم استثناؤها فعليا من الاستفادة من مزايا العولمة؛ 

تؤكد من جديد الـتزام البلـدان المتقدمـة النمـو باتخـاذ خطـوات ملموسـة ـدف بلـوغ هـدف تخصيـص نسـبة ٠,٧ في  - ١٥

المائـة مـن ناتجـها القومـي الإجمـالي لتقـديم المســـــــاعدة الإنمائيـة الرســمية إلى البلـدان الناميـة ونسـبة تـتراوح مـا بـــين ٠,١٥ و ٠,٢ في المائــة مــن 
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ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتحـث البلـدان الـتي لم تتخـذ تلـك الخطـوات بعـد، علـى أن تفعـل ذلـك، وتشـجع البلـدان الناميـة 

على البناء على التقدم الذي أحرز في مجال ضمـان اسـتخدام المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة اسـتخداما فعـالا للمسـاعدة في بلـوغ الأهـداف والغايـات 

الإنمائية؛ 

١٦ - تؤكـد علـى القضايـا الاقتصاديـة والماليـة الدوليـة الـتي تســـتحق اهتمامــا خاصــا مــن الفريــق العــامل المعــني بــالحق في 

التنميـة، مـن قبيـل التجـارة الدوليـة، والوصـول إلى التكنولوجيـا، والحكـم الرشـيد والإنصـاف علـى الصعيـد الـدولي، وعـبء الديـون، مـــن أجــل 

دراسة وتقييم أثر هـذه القضايـا في التمتـع بحقـوق الإنسـان وتتطلـع، في هـذا السـياق، إلى إعـداد دراسـة أوليـة، علـى نحـو مـا طلبتـه لجنـة حقـوق 

الإنســـان في قرارها ٩/٢٠٠١ المؤرخ ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٩)، لكي ينظر فيها الفريق العامل في دورته المقبلة؛ 

ــــر، والتخلـــف، والتـــهميش، والإقصـــاء  تــدرك أن حــالات الظلــم عــبر التــاريخ قــد ســاهمت قطعــا في انتشــار الفق - ١٧

الاجتمـاعي، والفـوارق الاقتصاديـة، وعـدم الاسـتقرار وعـدم الأمـن، الـتي تمـس العديـد مـن النـاس في مختلـف أرجـاء العـالم، ولا سـيما في البلــدان 

النامية؛ 

تـدرك أيضـا ضـرورة معالجـة مسـألة وصـول البلـدان الناميـة إلى الأسـواق، بمـا في ذلـــك أســواق الزراعــة، والخدمــات  - ١٨

والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما المهم منها بالنسبة للبلدان النامية؛ 

تـرى أن تحديـد وتـيرة معقولـة لتحريـر التجـارة بشـكل مقبـول، بمـا في ذلـك في اـالات الـتي مـا تـزال قيـد التفـــاوض؛  - ١٩

والوفـاء بالالتزامـات المتعلقـة بقضايـا التنفيـذ ومشـاكله؛ واسـتعراض أحكـام المعاملـة الخاصـة والتفضيليـة ـدف تعزيزهـــا وجعلــها دقيقــة وفعالــة 

وعملية بقدر أكبر؛ وتجنب أشكال جديدة من الترعـة الحمائيـة؛ وبنـاء القـدرات وتقـديم المسـاعدة التقنيـة إلى البلـدان الناميـة تشـكل قضايـا هامـة 

في السير قدما نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛ 

ـــى أن الفقــر  تـدرك أن القضـاء علـى الفقـر يمثـل أحـد العنـاصر الحاسمـة في تعزيـز وإعمـال الحـق في التنميـة، وتشـدد عل - ٢٠

مشـكلة متعـددة الأوجـه تسـتلزم جـا متعـدد الجوانـب في تنـاول الأبعـــاد الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والبيئيــة والمؤسســية علــى جميــع 

المستويات، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي لألفيــة الأمـم المتحـدة المتمثـل في خفـض نسـبة سـكان العـالم الذيـن يقـل دخلـهم اليومـي عـن دولار 

واحـد ونسـبة السـكان الذيـن يعـانون الجـوع إلى النصـف بحلـول عـام ٢٠١٥، وتؤكـد أن اتمـع الـدولي بعيـد عـن تحقيـق هـدف خفـــض عــدد 

ـــدان  السـكان الذيـن يعيشـون في فقـر إلى النصـف بحلـول عـام ٢٠١٥، وتؤكـد علـى مبـدأ التعـاون الـدولي، بمـا فيـه مـن شـراكة والـتزام، بـين البل

المتقدمة النمو والبلدان النامية؛ 

تـدرك أيضـا أهميـة الارتبـاط القـائم بـــين اــالات الاقتصاديــة والتجاريــة والماليــة الدوليــة وإعمــال الحــق في التنميــة،  - ٢١

وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة توسيع قـاعدة صنـع القـرار علـى الصعيـد الـدولي بشـأن القضايـا الـتي ـم التنميـة ومـلء الثغـرات في اـال 

التنظيمـي، فضـلاً عـن تعزيـز منظومـة الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المؤسسـات المتعـددة الأطـــراف، وتشــدد أيضــا علــى ضــرورة توســيع وتعزيــز 

مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في مجال الاقتصاد الدولي؛ 

 __________

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقم ٣ (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٩)
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تشـدد علـى أن المسـؤولية الأساسـية عـن إعمـال جميـع حقـوق الإنسـان تقـع علـى عـاتق الدولـة، وتؤكـــد مــن جديــد  - ٢٢

ـــات الوطنيــة والاســتراتيجيات الإنمائيــة لا يمكــن إلا التــأكيد  المسـؤولية الرئيسـية للـدول عـن تنميتـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وأن دور السياس

عليه؛ 

تـدرك أن الحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون علـى المســـتوى الوطــني يســاعدان جميــع الــدول في تعزيــز وحمايــة حقــوق  - ٢٣

الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتتفق بشأن قيمة الجهود المتواصلـة الـتي تبذلهـا الـدول مـن أجـل تحديـد ممارسـات الحكـم الرشـيد، بمـا في ذلـك 

الحكـم المتسـم بالشـفافية، والمسـؤولية، والمسـاءلة والمشـاركة، وتعزيـز هـذه الممارسـات الـتي تســـتجيب لاحتياجاــا وتطلعاــا وتناســبها، بمــا في 

ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛ 

تدرك أيضا أهميـة دور المـرأة وحقوقـها وتطبيـق منظـور جنسـاني بوصـف ذلـك قضيـة شـاملة لعـدة مجـالات في إعمـال  - ٢٤

الحق في التنمية، وتلاحظ بوجـه خـاص العلاقـة الإيجابيـة القائمـة بـين تعليـم المـرأة ومشـاركتها علـى قـدم المسـاواة في الأنشـطة المدنيـة والسياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، وتعزيز الحق في التنمية؛ 

تشـدد علـى ضـرورة إدمـاج حقـوق الأطفـال، ذكـورا وإناثـا علـى السـواء، في جميـــع السياســات والــبرامج، وضمــان  - ٢٥

حماية تلك الحقوق وتعزيزها، وخصوصاً في االات المتعلقة بالصحة، والتعليم  وتنمية قدرام بشكل كامل؛ 

تسلم بوجوب اتخاذ تدابير على الصعيدين الـوطني والـدولي مـن أجـل مكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة  - ٢٦

نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيرهما من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية؛ 

تسلم أيضا بالحاجة إلى إقامة شـراكات قويـة علـى الصعيـد الوطـني مـع منظمـات اتمـع المـدني، بمـا في ذلـك القـطاع  - ٢٧

الخاص، من أجل السعي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وإقامة حكم رشيد داخل الشركات؛ 

تعـرب عـن بـالغ قلقـها وانشـغالها إزاء تزايـد الفسـاد داخـل الشـــركات، ولا ســيما الحــوادث المزعجــة الــتي وقعــت  - ٢٨

مؤخراً، مما يؤثر سلبيا في التمتع بحقوق الإنسان بشكل تام ويمس بإعمال الحق في التنمية؛ 

تؤكد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابــير ملموسـة، تشـمل إعـادة الأصـول والأمـوال المكتسـبة بصـورة غـير قانونيـة إلى  - ٢٩

ــيا  بلداـا الأصليـة، ومكافحـة جميـع أشـكال الفسـاد علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، وتشـدد علـى أهميـة الـتزام جميـع الحكومـات التزامـا سياس

حقيقيا من خلال وضع إطار قانوني ثابت؛ 

تؤيـد وتقـدر إعـلان الأمـم المتحـدة للشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا الـذي اعتمـد مؤخـرا(١٠) بوصفـه إطــارا  - ٣٠

إنمائيا ومثالا عمليا يمكن أن يدرس لتعزيز ج قائم على احترام الحقوق في مجال التنمية؛ 

تؤكد ضرورة مواصلة تحسين أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان ـدف تعزيـز الحـق في  التنميـة وإعمالـه،  - ٣١

ـــامل المعــني بــالحق في التنميــة  بمـا في ذلـك ضمـان اسـتخدام المـوارد الماليـة والبشـرية اللازمـة لتنفيـذ ولايتـها اسـتخداما فعـالا، وخدمـة الفريـق الع

ودعمه بصورة أفضل؛ 

 __________

A/57/307، المرفق.  (١٠)
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ـــق العــامل المعــني  يـب بالمفوضيـة أن تسـاعد بفعاليـة في تنفيـذ التوصيـات الـواردة في الاسـتنتاجات المتفـق عليـها للفري - ٣٢

بالحق في التنمية، بما في ذلـك العمـل بوجـه خـاص علـى ضمـان المشـاركة والمسـاهمة الهـادفتين لجميـع المنظمـات الدوليـة ذات الصلـة والوكـالات 

المتخصصة للأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها في الدورة المقبلة للفريق العامل؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يبلغ هـذا القـرار إلى الـدول الأعضـاء، وأجـهزة منظومـة الأمـم المتحـدة وهيئاـا، ووكالاـا  - ٣٣

ــة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة، ولا سـيما مؤسسـات بريتـون وودز والمنظمـات غـير الحكوميـة،  المتخصصة وصناديقها وبرامجها، ومؤسسات التنمي

وأن يقـدم تقريـرا شـاملا عـن تنفيـذ هـذا القـرار إلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـا التاسـعة والخمسـين وإلى الجمعيـة العامـــة في دورــا الثامنــة 

والخمسين؛ 

تقرر أن تواصل النظر في مسألة الحق في التنمية، على سبيل الأولوية، في دورا الثامنة والخمسين.  - ٣٤

الجلسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 


